كان كلامنا المتقدم في ألفاظ المعاملات، وهل وضعت للصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد؟ 
وبحثنا المطلب من عدة جهات، ولكن الماتن (يحفظه الله) قال إن المطلب لايتضح إلا من خلال التوطئة والتنزيل، ببيان مقدمة، أوضح فيها الماتن حيثيات البحث:

الحيثية الأولى: إن المعاملة فيها ثلاثة أمور، سواءً كانت من العقود أو الإيقاعات، الأول اللفظ، وهو ما يبرز التعهد الخاص، والثاني ذلك التعهد الخاص، والثالث هو الإمضاء من الشارع، وقال: من الواضح عندما نقول هل ألفاظ المعاملات وضعت للعقد الصحيح أو الفاسد، أو للمعاملة الصحيحة أو الفاسدة، لا يراد بالعقد أو بالمعاملة اللفظ المتكون من الإيجاب والقبول، أو الإيجاب وحده، فهذا لا يراد به، لأنه ليس هو المعاملة، بل هذا أمر تكويني يوجده البائع، فالإيجاب أمر تكويني وله حقيقة، ونحن نتحدث عن أمر اعتباري، حقيقة اعتبارية، وهي ما يبرزها اللفظ، وهي التعهد الخاص من لدن البائع والمشتري، ذلك التعهد الخاص هو السبب، فعندما نقول إن ألفاظ المعاملات وضعت للسبب نقصد بالسبب هو التعهد الخاص، الموجد من قبل البائع والمشتري بناءً  على أن العقد يتألف من الإيجاب والقبول، أو من البائع بناءً على أن حقيقة العقد هي الإيجاب وحده.
ثم قال الماتن: إن هذا التعهد الخاص هو السبب، لأنه هو الذي يقع مورداً وموئلاً ومصداقاً للإمضاء من الشارع، لأن الشارع يمضي ذلك التعهد الخاص الصادر من المتبايعين، هكذا الشاراع يمضي، يقول: (أحل الله البيع)، فهذه الحقيقة الاعتبارية العرفية التي أبرزها المتبايعان ممضاة من قبل الشارع.

فلما أطلق العقد، فعندنا أمران، فتارة نطلق العقد على السبب ونريد به التعهد الخاص، وأخرى على المسبب وهو الممضى شرعاً، الذي هو التعهد الأوسع الصادر من العرف العام، أو من القانون أو من السلطة التشريعية.

قال الماتن: وبذلك تختلف مضامين المعاملات عن بقية الأمور الاعتبارية التي يكون الحكم بها تابعاً لتحقق موضوعها، من دون أن يبتني على وجود الإمضاء، فلا يوجد شيء يمضى، فبمجرد أن يتحقق الموضوع ينطبق عليه الحكم قهراً.

قال الماتن: من دون أن يبتني على الإمضاء، كالضمان بسبب الإتلاف، والميراث بسبب الموت، فبمجرد أن يتحقق الإتلاف يجب الضمان ويترتب عليه الضمان، واستحقاق النفقة بسبب الزوجية، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته، فلا يوجد عندنا موضوع يُمضى، والموضوع الذي يمضى ذلك التعهد الخاص، أما هنا فلا يحتاج إلى وجود شيء يمضى من الشارع، الترتب للحكم بنحو قهري على هكذا موضوعات.
بعد ذلك الماتن أوضح مطلباً في غاية الأهمية، وقال: إذا أردنا أن ندقق في هذا المطلب نجد استناد التعهد الخاص للبائع، وهو في الحقيقة ناشئ من أنه يستند إلى هيئة (بعت)، أما أثر البيع، وهو الانبياع، فهذا قابل أن يسند، أثر البيع، سواءً للبائع أو للمضي.
قال الماتن: عندما نقول: إن ألفاظ المعاملات موضوعة للسبب أو المسبب، ونجعل السبب هو التعهد الخاص، والمسبب هو الأثر الممضى، فتارة ننظر إلى الهيئة التي أوجدها البائع، فهذا قطعاً تكون ألفاظ المعاملات موضوعة للسبب، أي للتعهد الخاص، وأخرى ننظر إلى المادة، فإذا نظرنا إلى المادة ففيها قابلية إسناد لفظ المعاملة يكون قد وضع للسبب تارة وللمسبب تارة أخرى، أي الأثر المترتب على ذلك الموضوع الصادر من المتبايعين أو من البائع وحده.

كان هذا هو خلاصة لما تقدم.

من خلال هذا البحث المتقدم يظهر  أن التطابق بين الوجودين المصحح لكون الثاني إمضاءً للأول.

 أي وجودين؟ 
وجود إنشائي يستند إلى البائع، ووجود اعتباري عام يستند إلى القانون أو السلطان أو البرلمان.
إنما هو في نتيجة المعاملان كالانبياع لا في مضامينها الإيقاعية، بل ليس لها في المضمون الإيقاعي إلا التعهد الخاص المبرم من قبل البائع وحده، أو من قبل البائع والمشتري، ثم قال: والاختلاف المذكور، أي أن الوضع لاسم المعاملة، اسم المعاملة موضوع للسبب أو المسبب؟ جارٍ في العناوين المنتزعة من أحد الأمرين، فعنوان المزوجة ينتزع من التزويج الذي هو مصدر (زوجت)، و(زوجت) هذا فعل متعدٍ، فليس مثل (حَسُنَ) اتصف بالحسن، فـ(زوجت) بمعنى اتخذت زوجاً، على طبق شروط محددة، والذي هو فعل قائم بالعقد، دون الشارع، فهو الذي أوجد هذا الاعتبار الخاص، أما العنوان (الزوج، أو الزوجة) فينتزعان من نتيجة التزويج التي لها وجود إنشائي إدعائي تابع للعقد، ووجود اعتباري تابع للبرلمان، تابع للسلطة التشريعية، تابع للشارع، الذي نسميه الإمضاء.

وحيث بان وظهر أن غالب عناوين المعاملات وأسماء المعاملات عادة نحكي بها الوجود الاعتباري الخاص الصادر من الموجد.

قال الماتن: وحيث بان أن غالب عناوين المعاملات، وأسماء المعاملات تحكي عن الوجود الخاص الإنشائي الذي يستند لموقعها الموجد، والذي هو الموضوع للإمضاء، للوجود الاعتباري الثاني، والسبب له بمعنى، هذا الذي سبب للإمضاء، فلو ما تحقق السبب كموضوع للحكم ما أمضي، لأنه ماذا يمضى؟ العدم، لاشيء حتى يمضى.

قال الماتن: والسبب له بمعنى، وكان الوجود الاعتباري هو الداعي لفعلها، والأثر المرغوب فيه منها، ظهر إمكان اتصاف المعاملة بالصحة والفساد، بمعنى أنه هل يترتب على هذا التعهد الخاص ـ الذي أوجده البائع، أو البائع والمشتري ـ الإمضاء ليكون صحيحاً أو لا يترتب عليه الإمضاء ليكون فاسداً؟ يترتب عليه النقل والانتقال أو لايترتب؟ 
وحينئذ نقول: هذا لفظ المعاملة للبيع وضع للصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد؟ نتصور ذلك نظرياً، فلا مانع منه، ولكن بعض العلماء أشكل على هذا التصور وقال: إنه تصور محض، لا ينبغي أن يصار إليه، بل لاينبغي أن نقول: إن الوضع لأسماء المعاملات للصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد، أصلاً لا يمكن أن نقول إن الوضع للصحيح.
لماذا لا يمكن أن نقول إن الوضع للصحيح؟

معنى الصحيح هو ما يترتب عليه النقل والانتقال، ما يترتب عليه الإمضاء من لدن الشارع، وقد قلنا إن هذه الأمور المعاملات حقائق عرفية، لادخل للشارع في وضعها، وإنما للشارع الإمضاء بحسب ما يراه، فلو كان يضع للصحيح فهنا تطرح عندنا مجموعة من التساؤلات، فهل أنه وضع للصحيح بمعنى أدرك الحقيقة التي يترتب عليها النقل والانتقال، وقال للعرف هذه الحقيقة عندكم هي التي ضعوا لها، أصلاً العرف لا يدرك ما عند الشارع، حتى يضع للصحيح، فإما أن نتصور بهذا التصور ونقول إن الشارع ألفت انتباه العرف إلى المعاملة الصحيحة وقال للعرف ضع البيع للعقد المكون من إيجاب وقبول، وقع على محلل سائغ نقله بثمن، هكذا قال الشارع للعرف؟ أصلاً الإنسان لا يدرك هذه القضايا بل يتعامل بنحو مطلق، فلابد أن يكون لفظ المعاملة الموجود لدى العرف أعم من الصحيح والفاسد، نعم للشارع أن يقيد، ولكن ليس له أن يقول إني أضع للصحيح، هذا هو الإشكال.
قال الماتن: وقد يمنع اختصاص الوضع بالصحيح بدعوى أنه مستلزم لتصرف الشارع في معاني هذه الألفاظ الموجودة والمتعامل بها لدى وعند العرف، لتبعية الصحة شرعاً لقيود، فإذا شخص من العرف يريد أن يبيع الخنزير أو الخمر والعياذ بالله، فالشارع يقول: هذان لا يصح بيعهما، لأنهما لا ثمن لهما، والعرف لا يدرك عدم وجود ثمن للخنزير أو الخمر.
قال الماتن: فلا يدركها العرف ليتسنى له أخذها في الموضوع له، ومن البعيد جداً كون الشارع تصرف في معنى البيع العرفي، فهو حذا وجرى مجرى العرف، وسار على مسار العرف، فالشارع لم يتصرف في ألفاظ المعاملات، نعم ليس له وضع جديد، ولكن له قيود، ففرق بين قول وضع وبين قول قيد، فلا بأس أن يقيد.

قال الماتن: ومن البعيد جداً تصرف الشارع في معاني ألفاظ المعاملات، لعدم الحاجة لو أتى التصرف بعد مسانخة موضوع الأثر الشرعي للمعنى العرفي، خاصة أنه يتحقق غرضه بما لدى وعند العرف، بل يكتفي الشارع بتقييده بما يراه من القيود، عندما يريد أن يرتب الأحكام على ما هو موجود لدى العرف، (عند إناطة) يعني ترتيب الأحكام، كسائر الموضوعات العرفية المأخوذة في موضوع الأحكام الشرعية.

بخلاف ما قلناه في العبادات، فقد قلنا: حقائق كانت مخترعة منه، ماهية، وهو قال: إن الصلاة لدي ما تتألف من كذا جزء، وكذا شرط.

قال الماتن: بخلاف العبادات التي هي من سنخ الماهيات المخترعة للشارع، والتي خرج بها عن معانيها الأصلية،حيث يقع الكلام في وضعها جديداً، فنقول هل أن هذه الماهية المخترعة التي اخترعها الشارع، إذا اختل منها جزء أو فقد منها شرط، فأصبحت غير مجزية وفاسدة غير مسقطة لأمرها، هل أيضاً يصدق عليها لفظة الصلاة أم لا؟ نقول هذه العبادات ماهيات أوجدها الشارع، فيصح النزاع فيها بأنه هل وضع للصحيح أو الأعم، ولكن هذه ماهيات موجودة عند العرف، فالشارع لانقول إنه وضع ألفاظاً، مع أنه لم يضع، هي موجودة، حقائق ثابتة، ولكن الماتن قال: هذا الإشكال نستطيع أن ندفعه.
قال الماتن: لكن يمكن دفع الإشكال عن المعاملات وإجراء النزاع أن هل أسماء المعاملات للصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد؟ يندفع بإمكان ابتناء وضعها للصحيح على وضعها للصحيح عرفاً ابتداءً.

هذا المطلب في غاية الأهمية ويحتاج إلى عمق نظر.

قال الماتن: لكنه يندفع بإمكان ابتناء وضع ألفاظ المعاملات للصحيح، بمعنى أن الشارع وضع لفظة البيع أو الإيجار أو الزوجية، ابتداءً للمعنى الصحيح، لكن ما هو المعنى الصحيح ابتداءً؟ الصحيح يختلف عرفاً عنه شرعاً، فلأي من المعنيين وضع الشارع،هل للمعنى الموجود لدى وعند العرف، هل الصحيح، والزواج العرفي صحيح عند العرف، تتفق مع هذه المرأة على أن تكون قرينة لك من دون رضا أهلها، من دون الشرائط الشرعية؟ الذي يسمونه الزواج العرفي، ولكنه ليس بصحيح من الناحية الشرعية، فأي المعنيين الصحيح؟ 
يقول: عندما نقول وضع الشارع للمعاملة الصحيحة، لانقول المعاملات الصحيحة الموجودة عند العرف أو عند الشارع، بل نقول المعاملة الصحيحة ـ إذا صح التعبير، وهذا التعبير يحتاج إلى إيضاح ـ بما هي،  كما إذا قلنا هذا اللفظ متى يصدق عليه جميلاً؟ الجميل هو المكتمل، ولكن المكتمل حتى يتصف بالجمال يختلف لدى الناس، فلدى أهل هذه البلد المكتمل لابد أن تتوافر فيه الصفات التالية، ولدى أهل البلد الآخر الصفات تتغاير، فالموضوع في الحقيقة للجميع، وهذه الاختلافات في التشخيص غير ظاهرة في حقيقة الصحيح.

قال الماتن: لكنه يندفع بإمكان ابتناء وضعها للصحيح على وضعها للصحيح عرفاً ابتداءً، من دون حاجة أن يتصرف الشارع في معنى الصحيح، لا بمعنى وضعها عرفاً للصحيح الشرعي، لأنه لو قال وضعتها للصحيح عندي، فالعرف عندما يريد أن يستخدم سيقول لنرَ الصحيح عند الشارع، أولاً العرف ليس كله يسير على حذو الشارع ويأخذ بأحكامه.
قال الماتن: لا بمعنى وضعها عرفاً للصحيح الشرعي، لأن العرف لا يدرك الصحيح  الشرعي، ولا للصحيح الواقعي، وإن اختلف العرف والشرع في تشخيصه، لعدم انتزاع الصحة والفساد من أمر واقعي متقرر في نفسه، لأنه عندنا حقائق لها واقع نفساني، يطابق عالم أمرها، كالنفع والضرر، والتي يرجع الاختلاف فيهما للتخطئة، فأنا أقول هذا نافع وأنت تقول هذا ضار، فتخطئني  وأخطئك، ولكن كلانا يعتمد في تشخيص النفع على موازين، فتوجد حقيقة، يوجد مطابِق، ويوجد مطابَق في تشخيصي وإياك للنافع والضار، يقول الأمر ليس من هذا القبيل، بل حيث كانا منتزعين من ترتب الأثر وعدمه، فاللحاظ الشرعي للصحيح مايترتب عليه الأثر، واللحاظ العرفي للصحيح أيضاً ما يترتب عليه الأثر عرفاً.
قال الماتن: بل حيث كانا منتزعين من ترتب الأثر وعدمه، وكان ترتب الأثر يخضع للاعتبار، فترتب الأثر الشرعي لابد من توفر القيود الشرعية حتى يصح بها النقل والانتقال الموافق للشرع، وترتب الأثر العرفي حتى يكون صحيحاً لدى العرف لابد من ترتب القيود العرفية.

قال الماتن: منتزعين من ترتب الأثر وعدمه، وكان ترتب الأثر يتبع اعتبار السلطنة، القانون، وهذا القانون مختلف فيه، فتارة نسنده إلى الشارع فنرى هو المقنن، وأخرى نسنده إلى العرف، فالوضع للصحيح، لكن الصحيح مختلف، وهذا لايضر بحقيقة الصحيح، الذي عبرنا عنه الصحيح بما هو.
قال الماتن: كان من الأمور الإضافية النسبية التي يكون اختلاف طرف الإضافة فيها موجباً للاختلاف في صدقها، لأن الصحيح تارة نضيفه إلى العرف، فيختلف عن الصحيح المضاف للشارع، والصحيح المضاف لهذه الفئة الخاصة من المتشرعة يختلف عن الصحيح المضاف لتلك الفئة الأخرى، كما في المذاهب الإسلامية التي تختلف في مرجعية الروايات التي تحقق هذا الموضوع.

قال الماتن: كان من الأمور الإضافية النسبية التي يكون اختلاف طرف الإضافة فيها موجباً للاختلاف في صدقها، من دون أن يرجع الاختلاف فيها للاختلاف في المفهوم، بل مفهوم الصحيح واحد، ولكن الصحيح عند العرف يتبع القيود التي يراها العرف، والصحيح عند المتشرعة يتبع للقيود التي يراها الشارع، وهذا لا اختلاف في حقيقة لفظة المعاملة الموضوعة للصحيح، الصحيح الذي عبرنا عنه بالصحيح بما هو، هذه لفظة يمكن أن تشمل حقيقة الصحيح بلحاظ الأمرين، الأمور مختلفة.
قال الماتن: من دون أن يرجع للاختلاف في المفهوم، فمفهوم الصحيح واحد، ولا إلى التخطئة في المصداق، فأنا أريد توافر هذه القيود بحسب نظري، وذاك يريد توافر تلك القيود بحسب نظره، الأمر نسبي، كما نختلف في الجميل، فعندما نقول الإنسان جميل، نختلف في تشخيصه على ضوء الموازين.

قال الماتن: نظير اختلاف الأذواق، كاللذيد، فعندما أقول هذا لذيذ وذاك جميل وذاك حسن، ومن ذلك اختلاف الشارع مع العرف، فهذا لا يضر في كون لفظة المعاملة موضوعة للصحيح مع وجود الاختلاف فيها عرفاً مع الشرع.
قال الماتن: من ذلك اختلاف الشارع مع العرف في موارد الملكية ونحوها من الأمور الاعتبارية،حتى الزوجية، فالزوجية لدى العرف غير الزوجية لدى الشارع.

فإذاً يمكن بحسب هذا الرأي على قول الماتن أن يكون الشارع فعلاً وضع لفظة المعاملة للصحيح.

إن قلت: هذه ألفاظ (الصحيح) موجودة لدى العرف، والعرف لا يدرك مراد الشارع، فكيف يكون الشارع وضع للصحيح؟
ولكن بنظرنا أن كلام الماتن وإن كان فيه دقة، ولكنه لا ينسجم مع ما يراه الأصوليون، وحتى يتضح لنا المطلب سنأتي ببحث خارج عن الكتاب:

لما أقول الشارع وضع للصحيح، ولكن الصحيح حقيقة نسبية تختلف بطرف الإضافة، فطرفها تارة العرف وأخرى الشرع، وثالثة مثلاً لا عرف ولا شرع، بل أصحاب الأذواق، فهذا ليس وضعاً للصحيح من الشارع! فالشارع يقول عندي اصطلاح خاص، فنقول الشارع قيد، ولم يضع الصحيح، فلا نقول إن الشارع وضع إذا كان الأمر كذلك، فالمدار على العرف، والقيود لدى العرف، وقد جاء ليتبع الشارع، فنقول وضع للصحيح إذا كان قال عندي وضع جديد وأخطئ العرف فيما يراه، فالعرف أخطأ فيما يراه، فإما أن نقول إن المعاملات أشبه بالحقائق العرفية، اعتبارات متشرعية، حتى هي نظير الحقائق الموجودة فيه، كصلاة وصوم وحج، فنظيرها إن لم تكن تماثلها، لكن غاية الأمر تلك ماهية مخترعة في الكامل، وهذه مضافة لها قيود، فإضافة القيود الخاصة تجعل لها ميلاً يختلف عن المعنى الموجود عند العرف، فيقول لفظة المعاملة كالبيع أو الإجارة وضعت لهذه الماهية بهذه القيود، فلدي وضع خاص، فيكون وضع للصحيح بنظري، لكن متى يكون للصحيح بنظري؟ 
1ـ يخطئ العرف.

2ـ أن يقول للعرف هذه اللفظة التي تستخدمها في البيع، هو ليس بيعاً، فهو خطأ في نظرك.

ونقول ثانياً هذه القيود التي أضافها الشارع أوجبت تغييراً في الماهية الموجودة عرفاً، لأن الماهية تترتب بأجزائها، فإضافة أجزاء جديدة، والمركب هو عين الأجزاء بالأسر ـ كما يعبر العلماء ـ أوجبت حقيقة مختلفة في المعاملة عما هو موجود لدى وعند العرف، بهذا المعنى يصبح الشارع وضع لفظة المعاملة للصحيح عنده، وخطأ العرف، وليس وضع للصحيح والصحيح يختلف باختلاف طرف الإضافة، هذا الإنسان واضع للصحيح، هذا في الحقيقة ينسجم مع القول بأنه وضع للأعم، لأن الصحيح اختلافه باختلاف طرف الإضافة يصير صدق لفظ المعاملة على ما هو موجود عند العرف، فإما أن يكون الشارع تابعاً أو مخطئاً، فإن كان تابعاً فلم يضع للصحيح، وإن كان مخطئاً فهنا أمران: 
إما أن نقول لديه ماهية بإضافة القيود، فوضع لها.

وإما أن نقول هذه إضافة قيود استعمل فيها ما لدى الشارع ولم يضع.

فكلا الأمرين إما وضع أو لم يضع، فنرجع حسب الظاهر إلى ما أفدناه، ليس إلى ما أفاده الماتن، فنظرية الماتن لاتنسجم مع القول بالوضع للصحيح حسب صناعة الأصوليين، لأن تعدد طرف الإضافة لا يجعل الوضع للصحيح، بل يجعل الوضع عائماً.
ولكن الماتن يصر على رأيه، وبالجملة لا مانع في المقام من دعوى أن الموضوع له لغة وعرفاً هو الصحيح، لا، بل يوجد مانع صناعي أصولي، الذي يترتب عليه الأثر، فما ترتب عليه الأثر الخاص، وليس أي أثر، وإلا لا يوجد شيء لا يترتب عليه الأثر، كما قلنا: حتى الصلاة الفاسدة يترتب عليها الأثر، ولكن ليس أي أثر يترتب، بل الأثر الخاص المحقق للنقل والانتقال، وما ترتب عليه الأثر عرفاً يكون بيعاً عرفاً، ولكن ليس هذا الموضوع له شرعاً على فرض تحقق الوضع، وما ترتب عليه الأثر شرعاً يكون بيعاً من الناحية الشرعية من دون أن يرجع الاختلاف بين الشرع والعرف إلى المفهوم، يعني المفهوم واحد، ولا أن الشارع خطأ العرف، أو العرف خطأ الشارع، نحن نقول له: هذا لا يمكن، فصناعياً لابد أن نقول بشيء بحسب الصناعة، إما أن يكون الشارع قد خطأ العرف ولم يتحد معه، فيكون نظره هو السليم والصحيح، وإما أن يكون لا وضع له واتبع العرف، ولكن قال أنا أضيف قيوداً خاصة بي.
ومع أنه أورد هذا البحث الدقيق، ولكنه قال:كيف نستدل على أن الشارع وضع للصحيح في هذا المقام؟ 
الأدلة مرت علينا: 

فيمكن أن نستدل بالتبادر، أوبعدم صحة السلب، أوبترتب الأثر، ولكن قلنا من أهمها التبادر، فهل يمكن ههنا أن نستدل بالتبادر؟ قال: حتى لو فرضنا أنه يتبادر لدينا، لو قلنا: إن زيد باع على عمرو قلمه، أو كتابه، فهل يتبادر الصحيح أو الفاسد؟ الصحيح، ولكن هذا التبادر هو لوجود قرينة، باعتبار أن هذا البيع المتبادر إلى أذهاننا هو الذي يترتب عليه الفعل، الأثر الشرعي، النقل والانتقال، فهناك قرينة تجعل هذا المنسبق إلى أذهاننا ما يترتب عليه الأثر الشرعي، ونحن قلنا فيما سبق: متى يكون التبادر دالاً على حقيقة الوضع للشيء الموضوع له؟ إذا كان التبادر حاقياً، أما إذا احتملنا وجود القرينة كما في المقام، فلا يكون التبادر حاقياً، فلعله يستند إلى القرينة فلا يكون دالاً من لدن ومن قبل الشارع، بأنه وضع للصحيح.
قال الماتن: نعم يشكل الدليل على ذلك، حيث لا موجب لدعواه، الاستدلال الذي استدللناه، نعم وضع للصحيح ظاهراً، إلا تبادر الصحيح من الإطلاق الذي قد يكون مسبباً لكون الصحيح هو الذي يترتب عليه الأثر الشرعي وهو النقل والانتقال، الذي هو قرينة عامة صالحة لأن تكون منشأ لانصراف الإطلاق، من هذا الاستخدام، هذه القرينة الملازمة.
نظير ما تقدم في الاستدلال بالتبادر على الصحيح في العبادات.

فلذا يقول لايمكن أن نستدل بأن الشارع وضع للصحيح، لأن الاستدلال فيه خدشة.

وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله تعالى.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

